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 نظرة الرشيعة اإلسالمّية 
 * إىل املسئولية عن األخطاء الطبيّة







هذا بحث موجز تناولت فيه حكم الرشيعة اإلسالمية يف األخطاء الطبية التي 
حتدث للمرىض، وقد ذكرت آراء الفقهاء القدامى من أصحاب املذاهب الفقهية 
األربعة والفقهاء املعارصين ودعمته بام صدر من قرارات عن املجامع الفقهية 
اخلاصة هبذا املوضوع املهم الذي يكثر السؤال عنه، وتشتد احلاجة إىل جتلية حكم 
ديث وتنوع اختصاصاته الرشع فيه، خاصة مع انتشار العالج بالطب احل
 .وجراحاته وما يرتتب عىل ذلك من نتائج وما قد حيصل من أخطاء طبية
وإن التزام الطبيب بقواعد وأصول املهنة الطبية، وعدم إمهاله أو تفريطه فيها 
يعّد رشًطا من رشوط إسقاط املسؤولية عنه، ذلك أّن عمل الطبيب يف حمل حقه 
قه، فإنه يصبح عماًل حمرًما، وعدواًنا يوجب مباح، أما إذا وقع يف غري حمل ح
، فال ضامن عليه، دل عىل ذلك الكتاب  تضمني صاحبه. فإن مل يفّرط أو مل يتعدَّ
 والسنة واإلمجاع.
عدم قيام الطبيب بااللتزامات اخلاصة التي تفرضها »ونعني باخلطأ الطبّي: 
هو التزام ببذل عناية ، فاألصل أن التزام الطبيب يف ممارسته ملهنته «عليه مهنته
خاصة به، وليس بتحقيق نتيجة، وبناء عىل ذلك فإنَّ اخلطأ الطبيَّ يعترب تقصريًا أو 
                                                 
   14/6/2015أجيز للنرش بتاريخ. 
   امعة اإلمارات ج -لقانونكلية ا قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية -لفقه وأصوله املشاركاأستاذ
 .العربية املتحدة
 ملخص البحث:  
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إخالالً بواجب بذل العناية واليقظة، التي تتفق مع األصول العلمية املتعارف 
 عليها.
ويعترب اخلطأ موِجًبا ِمن موجبات املسؤوليات الطبية ملا فيه من تسبب يف 
اإلتالف لنفس اإلنسان أو ملنفعة كتلف يد املريض وبرت عضو سليم بدالً عن 
العليل أو فقدان اإلبصار يف العني ونحوها، واخلطأ إما مادّي: وُيعّرُف بأّنه اخلطأ 
فات الفنية وال يتصل بسبب اخلارج عن مهنة الطب، الذي ال خيضع للخال
باألصول العالجية املعرتف هبا. وإما فنّي أو ِمْهنِّي، وُيقصد به انحراف شخص 
ينتمي إىل مهنة معينة عن األصول التي حتكم هذه املهنة، فهو يتعلق بمخالفة 




خاتم النبيني وإمام املرسلني سّيدنا احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل 
 .حمّمد وعىل آله وصحبه أمجعني
 : وبعد
فهذا بحث موجز تناولت فيه رأي الرشيعة اإلسالمية يف األخطاء الطبية التي 
وقد ذكرت آراء الفقهاء القدامى من أصحاب  ،وحكمها يف الرشع ،حتدث للمرىض
مته بام صدر من قرارات عن املجامع املذاهب الفقهية األربعة والفقهاء املعارصين ودع
نظرة الرشيعة اإلسالمية إىل املسئولية  »وقد عنونته بـ  ،الفقهية اخلاصة هبذا املوضوع
 .« عن األخطاء الطبية
واحلاجة املاسة  ،وقد اخرتُت الكتابة يف هذا املوضوع ألمهيته وكثرة السؤال عنه
خاصة مع انتشار العالج بالطب  ،ملهملتجلية رأي الرشيعة اإلسالمية يف هذا املوضوع ا
اصاته وجراحاته وما يرتتب عىل ذلك من نتائج وما قد حيصل صاحلديث وتنوع اخت
 :املقدمة
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من أخطاء طبية نسمع عن مجلة منها يف وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء يف 
وهي بحاجة إىل بيان حكمها يف الرشع وعىل من تقع مسؤليتها  ،خمتلف البلدان
 .هناوضام
 .وخامتة ،وستة مطالب ،ومتهيد ،مقدمة: وقد قسمت البحث إىل
 : وهي كام ييل
 .وسبب اختياره ،وفيها بيان أمهية املوضوع: املقدمة
 .نة وعدم إمهاله، وبيان متى يضمنيف رضورة التزام الطبيب بأصول امله: التمهيد
 .وبيان أقسامه ،تعريف اخلطأ الطبييف : املطلب األول
 .َمن حيكُم بخطأ الطبيبيف ذكر : الثايناملطلب 
 .آراء الفقهاء يف اخلََطأ الطبييف بيان : املطلب الثالث
ْويل يف املوضوعيف ذكر : املطلب الرابع  .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدَّ
 .التعويضات املرتتبة عليهو ،يف بيان الواجب يف َخَطأ الطبيب: املطلب اخلامس
 .النتائج والتوصياتوفيها أهم : اخلامتة
 .ثم فهرس مصادر ومراجع البحث
 ،واهلل ويل التوفيق ،وأن جيعله خالصًا لوجهه  الكريم ،واهللَ أسأُل أن ينفع بام كتبت
وآخر دعوانا أن  ،وصىل اهلل تعاىل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 .احلمد هلل رب العاملني
 متهيد
 يف رضورة التزام الطبيب بأصول املهنة وعدم إمهاله، وبيان متى يضمن 
ُيعترب التزام الطبيب بقواعد وأصول املهنة الطبية، وعدم إمهاله أو تفريطه فيها 
رشًطا من رشوط إسقاط املسؤولية عنه، ذلك أّن عمل الطبيب يف حمل حقه مباح، أما 
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)حمرًما، وعدواًنا يوجب تضمني صاحبهإذا وقع يف غري حمل حقه، فإنه يصبح عماًل 
1). 
ط أو مل يتعدَّ  ودليل ذلك من السنة واإلمجاع  ،فالطبيب ال يضمن إذا مل يفرِّ
 .واملعقول
َمن تطبََّب ومل ُيعَلْم منه طبٌّ قبل ذلك فهو ملسو هيلع هللا ىلص: »فقد قال رسول اهلل  : أما السنة
)«ضامن
2). 
وأمجعوا أّن الطبيب إذا مل يتعدَّ مل »تعاىل: فقد قال ابن املنذر رمحه اهلل : وأما اإلمجاع
)«يضمن
3). 
ونقل كذلك ابن القيم رمحه اهلل تعاىل اتفاق الفقهاء عىل عدم تضمني الطبيب إذا 
طبيٌب حاذٌق أعطى الصنعة حقها، ومل جتِن يُده، فتوّلد ِمن فعله »ثبت عدم تعديه فقال: 
لُف العضو أو النفس أو ذهاب صفة، املأذون، من جهة الشارع، وِمن جهة من يطبُّه، ت
)«فهذا ال يضمن اتفاًقا
4). 
فقد دل العقل عىل أنه ال يضمن من مل يتعدَّ عىل غريه من معالج  : وأما املعقول
بخالف من تعدى وهو غري عارف بعمله أو  ،عارف بمهنته لعدم تقصريه وتفريطه
  .فيتحمل تبعات فعله ،مهنته فإنه يضمن لتقصريه وتفريطه
ال أعلم خالًفا يف »قد دلت نصوص الفقهاء رمحهم اهلل عىل ذلك؛ قال اخلطايب: و
                                                 
 (، بترصف.147: 26الرسخيس، )، «املبسوط( »1)
(، 4586( رقم )195: 4، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغري علم، )«سننه»أخرجه أبو داود يف  (2)
، «سننه»، وابن ماجه يف (4830(، رقم )52: 8، كتاب القسامة، باب شبه العمد، )«سننه»والنسائي يف 
« املستدرك»(، وصححه احلاكم يف 3466قم )( ر1148: 2) من تطبب ومل يعلم منه طب كتاب الطب، باب
التيسري برشح » وقال املناوي يف  مجيعهم من حديث عمرو بن شعيب عن جده .( ووافقه الذهبي، 4/212)
 «.وإسناده صحيح«: » اجلامع الصغري 
 (، وابن305: 7، )«بدائع الصنائع»، وقد حكى اإلمجاع الكاساين يف 141، ابن املنذر، ص «اإلمجاع( »3)
 (.523: 2مجال الدين يوسف األردبييل، )« حاشية احلاج إبراهيم عىل األنوار»رسيج، ينظر: 
، «التداوي واملسؤولّية الطبّية يف الرشيعة اإلسالميّة»، وينظر: 129، ابن القيم، ص «الطب النبوي( »4)
 .268-267قيس بن حممد آل الشيخ مبارك، ص 
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 ، املعالج إذا تعّدى فتلِف املريض كان ضامنًا، واملتعاطي ِعْلاًم أو عماًل ال يعرفه متعدٍّ
ية، وسقط عنه الَقَود؛ ألّنه ال يستبّد بذلك دون إذن  فإذا توّلد من فعله تلٌف ضمن الدِّ
)« ة الطبيب يف قول عاّمة الفقهاء عىل عاقلتهاملريض، وجناي
5). 
وإذا أمر الرجل أْن حيَجمه أو خيتَن غالَمه أو »يقول اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه: 
ُيَبْيطَِر دابته فتلفوا ِمن فعله، فإْن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصالح للمفعول به، 
) «عند أهل العلم بتلك الصناعة، فال ضامن عليه
6). 
اغ «: »لسان احلّكام»ويف  اد والبزَّ ليس عىل الفصَّ
اية  (7) ام ضامن الرسِّ واحلجَّ
إذا ( 8)
مل يقطعوا زائدة عىل الَقْدر املعهود املأذون فيه، فإْن رشط عىل هؤالء العمل السليم دون 
)«الساري ال يصح الرشط؛ ألنه ليس يف وسعهم ذلك
9) . 
عل فعاًل جيوز له ِمن طبيب وصانٍع وَشَبه، عىل وجه وَمن ف«: »الِعْقد املنظَّم»ويف 
)«الصواب، وتوّلد منه هالُك نفس أو َضياع مال فال يشء عليه
10) . 
وال ضامَن عىل حّجام وال خّتان وال طبيب وال »وقال ابن مفلح رمحه اهلل: 
                                                 
 (.39: 4، اخلطايب، )«معامل السنن»( ينظر: 5)
 .284، زكريا األنصاري، ص «فتاوى شيخ اإلسالم»( وينظر: 166: 7، الشافعي، )«األم( »6)
ام، والبيطار: الدم، يبزغه بزغاً 7) اغ للتكثري، واملراد به: البيطار. ( البّزاغ: فّعال من بَزغ احلجَّ : رشط، والبزَّ
 (. 267)ص  «املطلع عىل أبواب املقنع »(، و48: 1)بزغ( ) «املصباح املنري» ينظر: 
إذا قطعته بالسري، «:  رسيُت بالليل، ورسيت الليل رسياً »( الرساية لغة: اسم للسري يف الليل، يقال: 8)
واالسم: رساية. ومنه قول الفقهاء: رَسى اجلرح إىل النفس، معناه دام أمله حتى حدث منه املوت، وقطع كفه 
أثر اجلرح، ورسى التحريم، ورسى العتق بمعنى التعدية. وهذه األلفاظ فرسى إىل ساعده ، أي تعدى 
جارية عىل ألسنة الفقهاء وليس هلا ذكر يف الكتب املشهورة لكنها موافقة ملا تقدم. واصطالحًا: هي النفوذ يف 
/ 24، «فقهية املوسوعة ال»(، 275: 1)رسى( ) «املصباح املنري» ينظر: : املضاف إليه، ثمَّ التعدي إىل باقيه. 
284». 
، أبو «البناية رشح اهلداية»، وانطر: 292، ابن الشحنة الثقفي، ص «لسان احلكام يف معرفة األحكام( »9)
 (.11: 16(، واملبسوط، )985: 7حممد حممود بن أمحد العيني، )
حلارث اخلشني ، أبو عبد اهلل حممد بن ا«أصول الفتيا»(، وينظر: 80: 2، ابن سلمون، )«العقد املنظم( »10)
 (.1180: 3، عبد اهلل بن حممد بن نجم بن شاس، )«عقد اجلواهر الثمينة»، و386القريواين، ص 
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)َبيطار
)«ُعِرَف ِحْذُقهم ومل جتِن أيدهيم (11
12). 
عدم اجِلناية والتعدي رشط ِمن رشوط إسقاط  أنّ « ومل جتِن أيدهيم»فبنّي قيد 
 املسؤولية عن الطبيب. 
 املطلب األول
 يف تعريف اخلطأ الطبي، وبيان أقسامه
 : تعريف اخلطأ الطبي: أوالً 
ف اخلطأ الطبيُّ بأّنه:  عدم قيام الطبيب بااللتزامات اخلاصة التي تفرضها »ُيعرَّ
)«عليه مهنته
طبيب َيِقٍظ ُوِجَد يف نفس الظروف  تقصري ال يقع ِمن»، أو هو: (13
)«اخلارجية التي أحاطت بالطبيب املسؤول
14). 
واألصل أن التزام الطبيب يف ممارسته ملهنته هو التزام ببذل عناية خاصة به، وليس 
بتحقيق نتيجة، وبناء عىل ذلك فإنَّ اخلطأ الطبيَّ يعترب تقصريًا أو إخالالً بواجب بذل 
)تتفق مع األصول العلمية املتعارف عليها العناية واليقظة، التي
15). 
ويعترب اخلطأ موِجًبا ِمن موجبات املسؤوليات الطبية ملا فيه من تسبب يف اإلتالف 
لنفس اإلنسان أو ملنفعة كتلف يد املريض وبرت عضو سليم بدالً عن العليل أو فقدان 
الطبيب الفحص الطبيَّ  واخلطأ ِمن الطبيب يكون بأْن جُيرَي  .اإلبصار يف العني ونحوها
ص املرض، وحُيدد نوعه عىل َضْوء الفحص الذي أجراه،  الالزم للمريض، ثم ُيشخِّ
 وبعد ذلك يصف الدواء املناسب هلذا املرض الذي تبني له.
غري أّن حالة املريض الصحية تزداد سوًءا أو يشتدُّ وْقُع آالم املرِض عىل جسمه، 
                                                 
ينظر: فيه، واجلمع َبياطري.  به حاذقاً  ( الَبْيطار: معالج الدواب، ويقال هو هبذا عامل َبيطار إذا كان خبرياً 11)
 (.79، جممع اللغة العربية )ص«املعجم الوسيط»
 (.451: 4، البن مفلح، )«تصحيح الفروع»ومعه « الفروع»( 12)
 .121، حسن األبرايش، ص «املسؤولية اجلنائية لألطباء والصيادلة( »13)
 .38، د.وفاء حلمي أبو مجيل، ص «اخلطأ الطبي( »14)
 .83، حسان وصفي شميس باشا وحممد عيل البار، ص«مسؤولّية الطبيب بني الفقه والقانون( »15)
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 خيصه للمرض، وِمن َثمَّ أخطأ يف وصف الدواء.فيتبني أّن الطبيب قد أخطأ يف تش
ر الطبيب أّن حالة املريض تستدعي إجراء عملية جراحية، إلزالة  وكذلك قد ُيقدِّ
ورم أو استئصال عضو أو غري ذلك، وبعد أْن يتمَّ إجراء العملية يتبني أّن عالج املريض 
ُيزيَل هذا الورَم ِمن  ال يستدعي إجراء هذه العملية، وأّن استعامل األدوية يمكن أنْ 
 جسم املريض.
( لسنة 10وقد عّرفه القانون االحتادّي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )
 ( بـام يأيت:14بشأن املسؤولية الطبية يف املاّدة ) 2008
اخلطأ الطبيُّ هو اخلطأ الذي يرجع إىل اجلهل بأمور فنية ُيفرَتض يف كل َمن »
 «.اُم هبا، أو الذي يرجع إىل اإلمهال أو عدم بْذل العناية الالزمةيامرس املهنَة اإلمل
 تقسيم اخلطأ الطبي:: ثانياً 
 حرص القانونيون عىل التفريق بني اخلطأ املادّي واخلطأ املِْهنِّي بام يأيت:
 اخلطأ املادّي: .1
وُيعّرُف بأّنه اخلطأ اخلارج عن مهنة الطب، أي ما يقع فيه الطبيب وهو يزاول 
إنه اخلطأ الذي ال يتعلق بمهنة »مهنته دون أْن يتعلق هبذه املهنة، أو بعبارة أخرى: 
)«الطب، بالرغم من وقوعه من الطبيب أثناء مزاولتها
، فاخلطأ املادّي الذي يقع فيه (16
الطبيب هو اخلطأ اخلارج عن مهنة الطبيب، أي الذي ال خيضع للخالفات الفنية وال 
)الجية املعرتف هبايتصل بسبب باألصول الع
، وُيراد به اإلخالل بالقواعد العامة (17
)التي حتكم سلوك مجيع األفراد ِمن حيث طلب احليطة واحلذر يف املامرسة
18). 
 
                                                 
 .15، د. حمسن عبد احلميد البنية، ص «حديثة إىل خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية املدنية نظرة( »16)
 .80، د. وجيه حممد خيال، ص«املسؤولية اجلنائية للطبيب يف النظام السعودي( »17)
 .83، ص«مسؤولّية الطبيب بني الفقه والقانون( »18)
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 وِمن أمثلة اخلطأ املادي:
 أْن جُيرَي الطبيُب جراحة وهو يف حالة ُسْكر. -
 أْن جيري جراحة وهو مصاب بعجز يف يده. -
جسم املريض، كأْن َينْسى يف جوف املريض ضامًدا  أْن يرتك بعض األدوات يف -
 أو ِمرْشًطا أو ما شابه.
أْن يمتنع طبيب عن مبارشة مريض دون مربر، وقد نّص القانون االحتادّي بشأن  -
االمتناع »( عىل أنه حيظر عىل الطبيب 5( من املاّدة )2املسؤولّية الطبّية يف البند )
أو االنقطاع عن عالجه يف مجيع  عن عالج املريض يف احلاالت الطارئة،
األحوال، إال إذا خالف التعليامت اّلتي حّددها الطبيب، أو ألسباب خارجة 
 «.عن إرادة الطبيب
أْن يأمر الطبيب بإخراج املريض ِمن املستشفى رغم أّن حالته تستوجُب العالج  -
)باملستشفى، أو قبل أْن يستويف املدة املطلوبة لعالجه دون سبب مرشوع 
19). 
ال »( عىل أّنه: 8وقد نّص القانون االحتادّي بشأن املسؤولية الطبيّة يف املادة )
جيوز إخراج املريض من املنشأة الصحية التي يتلقى فيها العالج، إال إذا كانت 
حالته الصحية تسمح بذلك؛ طبقًا لألصول الطبية املتعارف عليها، أو بناًء عىل 
اقب خروجه، عىل أْن ُيؤَخَذ إقرار كتايب منه رغبته يف اخلروج رغم تبصريه بعو
أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إْن كان ناقص األهلية، أو تعذر احلصول 
 «.عىل موافقته، وُيْثَبُت ذلك يف السجل الطبّي للمريض
أْن يرتك حافظَة ماءٍ ساخٍن بالقرِب ِمن َقَدَمي مريض فاقد للوعي حتت تأثري  -
ر، فُتحْ   ِدُث له حروًقا.املخدِّ
 أْن جُيرَي العملية اجلراحية عىل الفخذ األيمن بداًل ِمن األيرس املصاب. -
                                                 
نظرة حديثة إىل خطأ الطبيب املوجب »، 41قائد، ص ، د. أسامة عبد اهلل «املسؤولية اجلنائية لألطباء( »19)
 .25-24، ص «للمسؤولية املدنية
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أال ُيَثبَِّت املريض كام ينبغي عىل ِمنضدة العمليات أو الفحص، فيسقط املريض  -
 ويصاب برضر.
أال حيرض الطبيب رغم استدعائه من قبل إدارة املستشفى بصدد حالة صعبة،  -
 املريض قبل العملية. أو هيمل يف ختدير
إخالل الطبيب بواجبه يف إنقاذ مريض، أو عدم تبصريه بمرضه، أو عدم  -
 احلصول عىل موافقته، أو انتهاك الرس املِْهنِي دون إذن من املريض.
حترير وصفة الدواء بطريقة غري مقروءة، مما أدى إىل وقوع الصيداليّن يف خطأ  -
)تسبب بوقوع حادثة للمريض
ىل الصيداليّن يف تلك احلالة . وينبغي ع(20
)االتصال بالطبيب وإال اشرتك يف املسؤولية
21). 
 اخلطأ الفنّي أو املِْهنِّي: .2
وُيقصد به انحراف شخص ينتمي إىل مهنة معينة عن األصول التي حتكم هذه 
 املهنة، فهو يتعلق بمخالفة أصول املهنة وقواعدها.
 ومن أمثلة ذلك:
 للمريض قبل اختيار وتقرير خطة العالج.عدم قيام الطبيب بفحص مسبق  -
 إذا خالف العادات الطبية املستقرة يف العالج. -
 أْن يصف دواًء غري مناسب حلالة املريض. -
  .عدم استشارة َمن تستدعي حالة املريض االستعانة به -
 عدم إجراء التعقيامت الالزمة داخلًيا وخارجًيا يف العمليات اجلراحية. -
 لطبية الالزمة قبل إجراء العملية.عدم إجراء التحاليل ا -
عدم تزويد املريض بالتعليامت الالزمة بعد إجراء العملية اجلراحية وقبل  -
                                                 
 .15، ص «نظرة حديثة إىل خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية املدنية( »20)
 .84، ص«مسؤولّية الطبيب بني الفقه والقانون( »21)
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 مغادرة املستشفى.
 استعامل وسائَل غرِي ُمرّخص هبا أو غري مرشوعة يف عالج املريض. -
 اخلطأ يف العالج أو نقص املتابعة. -
 ختصصه اإلملام هبا.اجلهل بأمور فنية ُيْفرَتض فيمن كان يف ِمْثل  -
 إجراء التجارب أو البحوث العلمية غري املعتمدة عىل املريض. -
 إعطاء دواء للمريض عىل سبيل االختبار. -
استعامل آالت أو أجهزة طبية دون أْن يكون عىل علم كاف بطريقة استعامهلا،  -
أو دون أْن يتخذ االحتياطات الكفيلة بمنع حدوث رضر ِمن جراء هذا 
 االستعامل.




 َمن حيكُم بخطأ الطبيبيف ذكر 
 الذي حيكم بخطأ الطبيب يف تقديره للمرض هم األطباء املتخصصون.
َأَمَر وإذا »فقد ذكر ذلك اإلمام الشافعّي ريض اهلل عنه فيَمن يتوىل القصاص فقال: 
املْقَتصُّ أْن َيْقَتصَّ فوضع احلديدة يف موضع القصاص ثم جرها جًرا فزاد عىل َقْدر 
َطُأ بمثل هذا سئل، فإْن قال أخطأت ُأْحِلَف  الِقصاص، ُسِئَل أهُل العلم؛ فإْن قالوا قد خَيْ
َطُأ بمثِل هذا، فللُمست قاد منه وال قصاَص عليه وَعَقل ذلك عنه عاقلته، وإْن قالوا ال خُيْ
)«الِقصاص بقْدر الزيادة، إال أْن يشاَء منه األْرَش فيأخذه من ماله
23). 
فبني ريض اهلل عنه أّن ما يقع ِمن خطأ ِمن مستويف احلدود جيب عرضه عىل 
املتخصصني ِمن أهل املعرفة واخلربة به ليبدوا رأهيم فيه، فإن قالوا: إّن اخلطَأ فيه ممكن، 
                                                 
 216. عبد الفتاح خرض، ص، د«اجلريمة وأحكامها العامة يف االجتاهات املعارصة والفقه اإلسالمي( »22)
 .85، ص«مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون»، و79، ص «املسؤولية اجلنائية لألطباء»، و318و
 (.52: 6، )«األم( »23)
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د، لوجود احتامل اخلطأ يف فعله، وإْن قالوا: إ فال جيوز مَحُْله فيه عىل نه مما التعدي املتعمَّ
من الطبيب وال يمكن محله عىل اخلطأ، فينبغي اعتباره فعاًل  أً ال ُيتَصورُّ أْن يكون خط
ًدا ِمن الطبيب يوجب الِقصاص ِمن فاعله.  متعمَّ
اخلطأ، كام ورد يف وقد نّص املالكية عىل اعتبار رأي أهل اخلربة واملعرفة يف حتديد 
، كام ذكر الَوْنرَشييسُّ ما يدل عىل هذا املعنى يف حق (24)رشح خمترص خليل للخريش
يرجع ذلك إىل الثقات ِمن أهل املعرفة بتلك الصنعة، «: ».. املعيار املعرب»الفّران يف 
يف فإْن قالوا: مثل ذلك يكون من غري تفريط مل يضمن، وإْن قالوا: عن تفريط، ألنه زاد 
)«الوقيد، أو فرط يف التأخري ضمن
25). 
فدّل هذا النص عىل أّن الذي يتوىل حتديد خطأ الفّران ِمن َعْمده هم أهل املعرفة 
واخلربة بالعجني واخلبز، ويف حكم الفّران كلُّ صاحب صنعة يتعدى فيها، والطبيب 
 واحد منهم.
وعليه فإذا قال األطباء: إّن الطبيب أخطأ يف تقديره لنوع املرض، بأْن َحَكَم عىل 
حالة املريض بأهنا تستدعي إجراء جراحة طبية، وما كان ينبغي له أْن حيكم بذلك؛ ألن 
وال -طبيعة املرض ال تقتيض إجراء أي نوع ِمن اجلراحة، فإّن الطبيب ُيعَترب مسؤواًل 
 لذي أرض بجسم املريض.عن هذا اخلطأ ا -شك 
غري مقصود، بأْن  أً ارشته جراحة املريض خطوكذلك قد خُيطئ الطبيب اجلراح يف مب
ر له،  َتِزلَّ يُده فيتجاوُز املوضَع املحّدَد للجراحة بغري اختياره، أو يقرص عن احلد املَقدَّ
ء منه، أو جيري اخلاتن ع ملية اخِلتان، فيرتتب عىل هذا العمل زيادة املرض أو تأخر الرُبْ
 فتتحرك يده فتقطع شيًئا من حشفة الصغري.
وال شك يف أنه يعترب أيضًا مسؤواًل عن خطئه وتسببه يف رضر املريض يف هذه احلالة 
أيًضا، غري أّن موجب اخلطأ يعترب أخف من موِجب الَعْمد، لعدم وجود قصد التعدي 
                                                 
 (.110:8( انظر: رشح خمترص خليل، للخريش،) 24)
 (.320: 8، الونرشييس، )«املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقية واملغرب( »25)
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، وهي هالك املريض أو عند املخطئ، بخالف العامد الذي قصد الفعل وقصد نتيجته
 رضره.
وكذلك فإّن اخلطأ وإْن كان موجًبا للمسؤولية الطبية يف الدنيا، غري أنه ال يوجب 
تأثيم صاحبه عند اهلل تعاىل، النتفاء نية العدوان عنه، فأسقط الشارع احلكيم عنه اإلثم 
 تعاىل تأبى والعقوبة األخروية، كام أسقط عنه أثر الَعْمد وهو القصاص؛ ألّن عدالة اهلل
 إنزاَل العقوبة بَمن مل يقصد الفساد يف األرض، ومل يسَع إليه.
بِِه  َأْخَطْأُتمْ فِياَم  ُجنَاٌح َوَلْيَس َعَلْيُكْم  ﴿ ويف بيان هذا املعنى يقول اهلل تبارك وتعاىل:
َدْت َوَلَٰكِْن َما  ﴾ ُقُلوُبُكمْ  َتَعمَّ
(26). 
املسؤولية الدنيوية، ووجوب جرب الرضر وليس يف اآلية الكريمة ما يدل عىل إسقاط 
)احلاصل، بسبب اخلطأ
27). 
وإنام سقط اإلثم عن املخطئ؛ ألنه ليس يف مقدوره التحرز من اخلطأ، وتكليفه بام 
)ليس يف وسعه حمال
28). 
وأوجبت الرشيعة اإلسالمية تضمني املخطئ ِمن باب ربط األسباب بمسبباهتا؛ ألّن 
وهو خطاب بنصب األسباب، كالزوال يكون سبًبا املسألة من باب خطاب الوضع، 
لدخول وقت الظهر، ورؤية اهلالل تكون سبًبا لدخول الشهر؛ وبنصب الرشوط، 
كاحلَْول يكون رشًطا لوجوب الزكاة
(29). 
فاخلََطأ والَعْمد اشرتكا يف »وهبذا يشرتك الَعْمد واخلََطأ يف كوهنام علة للضامن، 
وافرتقا يف علة اإلثم، وربط الضامن باإلتالف من  اإلتالف، الذي هو علٌة للضامن،
كام يقول »باب ربط األحكام بأسباهبا، وهو مقتىض العدل الذي ال تتم املصلحة إال به 
                                                 
 .5( سورة األحزاب، آية رقم 26)
 (.137: 7، إسامعيل حقي، )«روح البيان»(، و14: 21، اآللويس، )«روح املعاين»( ينظر: 27)
 (.187: 1، الشاطبي، )«املوافقات»(، و84: 1، الغزايل، )«املستصفى( »28)
 (.232: 6، احلطاب، )«مواهب اجلليل( »29)
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)«ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
30). 
)«العمد واخلطأ يف ضامن املتلفات سواء»وهذا ما أخذت به القاعدة الفقهية: 
31). 
)مية ِمن تضمني املخطِئ ليس عقوبة عليهوما أوجبته الرشيعة اإلسال
؛ ألّن  (32
تة أو  ع الستدراك املصلحة املفوَّ الضامن ليس تابعًا للمخالفة وكسب العبد، بل رُشِ
فر رشوط التكليف لفاتت بذلك اَجرْبها بمثلها، إذ لو توقفت رضورة جربها عىل تو
ضوا عنها شيئاً مصالُح كثريٌة عىل العباد وتعرضوا ملفاسَد كثريٍة دون أْن يُ  عوَّ
(33). 
األصل أّن وجوب »وهذا هو األصل يف حقوق العباد؛ ألّن القاعدة الفقهية تقول: 
)«حقوق العباد ُجرباًنا لنقصهم، فيجب يف كل موضع دخله النقص
وأما اجلوابر »، (34
فهي مرشوعة الستدراك املصالح الفائتة والزواجر مرشوعة لدرء املفاسد املتوقعة، وال 
َع مع العمد واجلهل  يشرتط يف حق من يتوجه يف حقه اجلابر أن يكون آثاًم ولذلك رُشِ
)«والعلم والنسيان
35). 
وذهب البعض من فقهاء القانون إىل وضع ضابط لتقرير املسؤولية اجلنائية عن 
 اخلطأ الطبّي، ينحرص يف االعتداد بجسامة النتائج ال بجسامة اخلطأ.
 وهذا الضابط حيقق هدفني:
ل: مصلحة الطبيب يف العمل بَقْدر من احلرية دون اخلوف من املسؤولية األو
 اجلنائية عن أي خطأ يرتكبه.
الثاين: محاية مصالح األفراد والصالح العام بتحقيق الردع اخلاص عىل الطبيب 
                                                 
 (.152: 2، ابن القيم، )«العاملنيإعالم املوقعني عن رب ( »30)
 (.603: 2، املقري، )«قواعد املقري( »31)
 (.19: 3، اآلمدي، )«اإلحكام يف أصول األحكام»(، وينظر: 152: 2، )«إعالم املوقعني( »32)
 .81، البوطي، ص«ضوابط املصلحة( »33)
 (.597: 2، )«قواعد املقري( »34)
(، 213: 1ثالثون بني قاعدة الزواجر وبني قاعدة اجلوابر، )، القرايف، الفرق التاسع وال«الفروق( »35)
 .157-155، قيس بن حممد، ص«التداوي واملسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمّية»وينظر: 
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املهِمل أو اجلاهل بأصول وقواعد املهنة الذي يرتتب عىل َخَطئه هذه النتائج 
)اجلسيمة
36). 
أمهية هذا التقسيم لدى أنصار الرأي القائل بعدم مسؤولية الطبيب عن وتظهر 
)أخطائه املْهنِية، فال يسأل جنائًيا إال عن َخَطئه املادّي )العادّي( فقط
37). 
ويرى أنصار هذا التقسيم أّن ما حيوزه الطبيب ِمن علم وخربة جيعله حملَّ ثقة يف 
دي مساءلته عن خطئه املِْهني إىل إحجام مبارشة مهنته عىل النحو الصحيح، وأنه قد تؤ
الناس عن ممارسة مهنة الطب، كام قد حتول دون تقدم هذا العلم؛ ألّن التهديد الدائم 
 بالعقاب َيْثني الطبيَب عن االجتهاد واالبتكار، ويف ذلك رضر اجتامعّي كبري.
عىل لذلك نادى بعض فقهاء القانون بوجوب أْن تكون ُمساءلُة الطبيب قارصًة 
اخلطأ املِْهنِّي اجلسيم دون اخلطأ املِْهنِّي اليسري، وذلك لكي يتاح للطبيب َقْدٌر ِمن احلرية 
يف جمال عمله للبحث والتقرير، وكذلك لكي يتاح قْدٌر ِمن احلامية املقررة ملصالح 
 الناس وحقوقهم التي قد مُتَسُّ أو تضيع، إذا ما ُأعِفَي الطبيب متاًما من املسؤولية عن
)َخَطئه املْهنِّي عموًما
38). 
وعىل ذلك، فال ُيسأل الطبيُب إال إذا كان اخلََطأ جسياًم ظاهرًا ال حيتمل نقاشًا، وهذا 
ه أهل هذه املهنة، وال  ه أصول مهنة الطب، وال ُيِقرُّ اخلََطأ اجلسيم هو الذي ال ُتِقرُّ
) يتساحمون فيه مع مقرتفه
39) . 
سائد يف الفقه اإلسالمي ِمن عدم مسؤولية الطبيب، وهذا االجتاه يلتقي مع الرأي ال
، وهو اخلََطأ «اخلََطأ الفاحش»إال إذا ُنِسَب إليه َخَطأ جسيم، أو ِوْفقًا لتعبري الفقهاء: 
الذي ال يمكن أْن يقع فيه طبيب آخر، والذي يتجاوز احلدود املتعاَرف عليها عند أهل 
                                                 
 .80( املرجع السابق، ص36)
 .316، ص «اجلريمة، أحكامها العامة يف االجتاهات املعارصة والفقه اإلسالمي( »37)
مسؤولية الطبيب بني الفقه »، وينظر: 125، عبد اهلل سامل الغامدي، ص «املهنيةمسؤولية الطبيب ( »38)
 .86، ص«والقانون
 .129، ص «مسؤولية الطبيب املهنية( »39)
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)الصنعة الطبية
لطبيب هو ما يفعله طبيب مثله ِمن أهل العلم ، أما إذا كان ما قام به ا(40
، وهو «اخلََطأ اليسري»بالطب، فال ضامن عليه َرْغم أّنه يطلق عىل فعله هذا مصطلح: 
 الذي يمكن أْن يقع فيه طبيب مثله.
إذا ختن اخلاتن صبيًا، أو »ِمن أنه: « حاشيته»وِمن أمثلة ذلك ما ذكره الدسوقّي يف 
، أو قطع له شيًئا أو كواه، فامت ِمن ذلك، فال ضامن عىل سقى الطبيب مريًضا دواءً 
واحد منهام، ال يف ماله وال عىل عاقلته؛ ألنه مما فيه تغرير، فكأن صاحبه هو الذي 
ضه ملا أصابه، وهذا إذا كان اخلاتن أو الطبيب ِمن أهل املعرفة ومل خيطئ يف  عرَّ
)«فعله
41). 
 صور اخلطأ: 
 أربع صور:ويمكن تقسيم صور اخلطأ إىل 
)الرعونة والطيش  .1
وُيقصد هبا اخلفة والطيش ونقص اخلربة، واإلقدام عىل (: 42
الترصفات دون التفكري املسبق يف عواقبها. ومثال ذلك الطبيب الذي ُيْقِدم 
 عىل عملية جراحية دون االستعانة بطبيب التخدير.
الفاعل يدل عدم االحتياط والتحرز: وهو َخَطأ ينطوي عىل نشاط إجيايب ِمن  .2
عىل عدم التبرص بالعواقب، ومثاله: أْن جُيري الطبيب عالًجا باألشعة بواسطة 
أجهزة يعرف أهنا َمعيبة، أو أْن جُيرَي الطبيب عملية للمريض وهو يدري أّن 
 بيده عجًزا حيول دون تأديتها عىل الوجه املطلوب.
ذر والعناية التي اإلمهال وعدم االنتباه: وفيه ال يتخذ الطبيب االحتياط واحل .3
توجبها مهنته، ومثال ذلك أْن يرتك اجلّراُح يف جوف املريض قطعًة ِمن 
                                                 
 (.78، أمحد رشف الدين،)«مسؤولية الطبيب وإدارة املرفق الصحي العام( »40)
 (.27-25: 4البن عرفة، )« حاشية الدسوقي عيل الرشح الكبري( »41)
عونة: احلمق واالسرتخاء. ينظر: 42) (. والطَّْيش: اخلفة وذهاب العقل. 182: 13« )لسان العرب » ( الرُّ
 .(770)ص«  القاموس املحيط » ينظر: 
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 الشاش، أو هُيمَل يف اختاذ االحتياطات الالزمة إلجراء التخدير.
)عدم اتباع اللوائح: التي تصدرها جهات اإلدارة  .4
43). 
 املطلب الثالث
 يف بيان آراء الفقهاء يف اخَلَطأ الطبي
 هاء يف اخَلَطأ الطبي:مذاهب الفق
األصل يف َخَطأ الطبيب أنه كاخلََطأ العام، بل هو أحد أفراده ولكن لرشف مهنة 
الطب وأمهيتها، ولكيال يرتدد األطباء يف معاجلة الناس، فإّن استثناَء َخَطأ الطبيب ِمن 
 اخلََطأ العام، وإعفاءه ِمن املسؤولية احتامل قائم.
 : كام ييل ،ليته وضامنهوالطبيب واعتباره موجبًا ملسؤوللفقهاء رأيان يف خطأ 
 الرأي األول: أّن خطأ الطبيب ُيعترب موِجًبا ملسؤوليته:
وإىل هذا الرأي ذهب احلنفية، واملالكية عىل املعتَمد ِمن مذهبهم، والشافعية، 
)واحلنابلة
44). 
 ،ن غري رضورةألنه َفْوت ما مل ُيؤَذن له يف تفويته مِ : واستدلوا عىل ذلك بقوهلم
 .فيضمن
وقد رّصح اإلمام احلَْصَكفيُّ 
وال ضامن عىل حّجام »من علامء احلنفيّة رمحه اهلل تعاىل:  
)«وبّزاغ وفّصاد، مل يتجاوز املوضع املعتاد، فإن جاوز ضمن
، حيث اعترب املجاوزة (45
يض أو للموضع املعتاد موجبًا لضامن الطبيب، ومل يعترب نية الطبيب وقصده إذاية املر
 عدم إذايته أثرًا يف إجياب الضامن أو إسقاطه.
ذكر ابن سامعة عن حممد رمحه اهلل تعاىل: لو أّن ختانًا »وجاء يف الفتاوى اهلندية: 
                                                 
، «مسؤولية الطبيب املهنية»، 105، د. فوزية عبد الستار، ص«النظرية العامة للخطأ غري العمدي( »43)
 .90، ص«والقانون مسؤولية الطبيب بني الفقه»، و139-136ص
 .164-158، ص «التداوي واملسؤولية الطبيّة يف الرشيعة اإلسالمّية»( ينظر: 44)
 (.69: 6، البن عابدين، )«الدر املختار هبامش رد املحتار( »45)
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ختن صبيًا بأمر والده، َفَجَرِت احلديدة فقطعت احلشفة، فامت الصبي فعىل عاقلة 
)«اخلّتان نصف الدية
ملوجب املسؤولية، وهو َخَطأ بيان « فجرت احلديدة»، فقوله: (46
بيان لنوع الضامن « فعىل عاقلة اخلّتان نصف الدية»الطبيب بسبب حترك يده، وقوله: 
 الذي لزم الطبيب بَخَطئه.
استدراك منه ملا قد ُيَتوهم ِمن أّن سبب تضمني « بأمر والده»وال شّك أّن قيد 
ده، وختلف إذن والد الطبيب هو أّن إجراء اخلتان عىل الصبّي حصل دون إذن وال
 الصبي يعترب موجًبا لتضمني الطبيب.
وأما املالكية رمحهم اهلل فقد ذهبوا إىل هذا الرأي يف املعتَمد ِمن مذهبهم، حيث نص 
األمر املجتَمع عليه عندنا، أن الطبيب إذا ختن »عليه اإلمام مالك ريض اهلل عنه فقال: 
عاقلة، وأّن كلَّ ما أخطأ به الطبيب أو تعّدى فقطع احلشفة، أّن عليه العقل، حتمله عنه ال
د ذلك ففيه العقل «إذا مل يتعمَّ
(47). 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن  وهو هبذا يشري إىل اخلََطأ الذي دلت عليه اآلية الكريمة: ﴿
 ِإَلٰى ُمَسلََّمٌة َوِدَيٌة َنٍةُمْؤِم َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َخَطًأ ُمْؤِمًنا َقَتَل َوَمْن ۚ  َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ 
 ۚ  َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة  َفَتْحِريُر ُمْؤِمٌن َوُهَو َلُكْم َعُدوٍّ َقْوٍم ِمْن َكاَن َفِإْن ۚ   َيصَّدَُّقوا َأْن ِإلَّا َأْهِلِه
 ۚ   ُمْؤِمَنٍة َرَقَبٍة َوَتْحِريُر َأْهِلِه ِإَلٰى ُمَسلََّمٌة َفِدَيٌة ِميَثاٌق َوَبْيَنُهْم َبْيَنُكْم َقْوٍم ِمْن َكاَن َوِإْن
 .(48)﴾ا َحِكيًماَعِليًم اللَُّه َوَكاَن ۚ   اللَِّه ِمَن َتْوَبًة ُمَتَتاِبَعْيِن َشْهَرْيِن َفِصَياُم َيِجْد َلْم َفَمْن
قال مالك يف احلّجام يقطع حشفة »وقال الشيخ ابن أيب زيد القريواين رمحه اهلل: 
يد قصاصًا فيقطع غريها أو زاد يف القصاص فهو من  صغري أو كبري، أو ُيؤَمر بقطع
)«اخلََطأ؛ عىل عاقلته، إال دون الثلث؛ ففي ماله
49). 
                                                 
 (.34: 6، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، )«الفتاوى اهلندية( »46)
 .614باب عقل اجلراح يف اخلطأ، ص  ، مالك بن أنس، كتاب العقوبة،«املوطأ( »47)
 .92( سورة النساء، آية رقم 48)
عقد »(، و77: 7، سليامن الباجي، )«املنتقى»(، وينظر: 510: 13، ابن أيب زيد، )«النوادر والزيادات( »49)
 (.1181: 3، ابن شاس، )«اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة
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فشبه رمحه اهلل تعاىل خطأ الطبيب، املستنِد إىل َعْمد مأذون له فيه، باخلََطأ املحض، 
)الذي يقع ِمن سائر الناس بجامع انتفاء قصد العدوان فيهام
50). 
ّن املالكية رمحهم اهلل يوجبون تضمني الطبيب إذا أخطأ، بأن تعدت فيتبنّي مما ذكر، أ
)يده حمل اجلراحة، أو غري ذلك من صور اخلطأ
51). 
وإىل القول بتضمني الطبيب إذا أخطأ ذهب الشافعية رمحهم اهلل؛ فقد ذكر األردبييل 
ت الدية ولو أخطأ الطبيب يف املعاجلة، وحصل منه التلف وجب«: »األنوار»رمحه اهلل يف 
)«عىل عاقلته
52). 
وهذا فيه نص عىل أّن ما أخطأ به الطبيب يف معاجلته يوجب تضمينه، إذا أفىض ذلك 
 اخلطأ إىل التلف أو رضر املريض.
فلو ختن احلّجام فأخطأ، فأصاب احلََشَفة وجب »وقال ابن األخوة رمحه اهلل تعاىل: 
)«ِمن غري رضورة عليه الضامن؛ ألنه َفْوت ما مل ُيؤَذن له يف تفويته
، ويف هذا النص (53
بأن « فأخطأ فأصاب احلشفة»إشارة إىل خطأ الطبيب اجِلراحّي أثناء جراحته للمريض 
 تعدى املحلَّ املأذون فيه خطأ.
حيث « ألنه فوت ما مل يؤَذن له يف تفويته»وبنّي علة تضمني الطبيب املخطئ بقوله: 
فقد تسبب يف تفويت منفعتها، وهذا ما إنه حني تعدت يده فقطعت احلشفة أو بعضها، 
 مل يأذن به املريض فأصبح الطبيب ضامنًا له.
إشارة إىل أّن يف حالة الرضورة تسقط « ِمن غري رضورة»وفيام ذكره ِمن قيد 
املسؤولية عن الطبيب، كام إذا اضطر إىل استئصال احلشفة أو جزء منها حني يرى أّن 
                                                 
 ( )خمطوط(.208: 3، خليل بن إسحاق، )«بالتوضيح عىل خمترص ابن احلاج»( انظر: 50)
هبامش مواهب اجلليل « التاج واإلكليل»(، و29: 7، الزرقاين، )«رشح الزرقاين عىل خليل »( انظر: 51)
ابن « املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات»(، و429: 5العبدري، )
 (.251: 2رشد، )
 (.523: 2، )«األنوار»( ينظر: 52)
 . 164خوة، ص ابن األ« معامل القربة يف أحكام احلسبة( »53)
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 .احلفاظ عىل صحة املريض يستدعي ذلك
وقد نّص احلنابلة رمحهم اهلل عىل تضمني الطبيب إذا ما أخطأ يف تطبيبه، فقد قال ابن 
وأما الطبيب احلاذق فال يضمن، فإْن جنت يُده وأخطأت، »مفلح رمحه اهلل تعاىل: 
)«فجنايته خطأ مضمونة
54). 
ع فإْن جنت يده بالتجاوز باخِلتان إىل بعض احلشفة أو بقط»وقال البعيل رمحه اهلل: 
)«سلعة ونحوها.. ضمن؛ ألّن اإلتالف ال خيتلف ضامنه بالَعْمد واخلََطأ
55). 
ْويّل املنبثق عن منّظمة املؤمتر اإلسالمي  وقد صدر قرار عن جممع الفقه اإلسالمّي الدَّ
( يـرجح فيـه يف اجلملـة رأي 8/15) 142رقـم  ،يف دورته اخلامسـَة َعرْشـَة بمسـقط
 .سيأيت نقله بنصه إمتامًا للفائدة ،اجلمهور عىل تفصيل وتقييد فيه
الرأي الثاين: أّن خطأ الطبيب مستثنى ِمن اخلطأ، فال مسؤولية وال ضامن عىل الطبيب 
 .حني تزلُّ يده أو تتحرك بدون قصد منه
وهذا الرأي قول يف املذهب املالكي، حيث عزاه للمذهب القايض عبد الوهاب 
 تعاىل.البغدادّي واإلمام املاِزري رمحهام اهلل 
أنه تولد عن فعل مباح مأذون له فيه، كاإلمام إذا حّد : واستدلوا عىل ذلك بقوهلم
 .فإنه ال يضمن ،إنساًنا فامت
قال القايض أبو حممد: ما ُأيت عىل يد الطبيب مما مل »قال ابن شاس رمحه اهلل تعاىل: 
 يضمنه؛ ألنه يقصده؛ فيه روايتان: إحدامها أنه يضمنه؛ ألنه قتل خطأ، واآلخر أنه ال
)«تولد عن فعل مباح مأذون له فيه، كاإلمام إذا حّد إنساًنا فامت
56). 
ووجه القول بالرواية األوىل هو: أّن خطأ الطبيب كالقتل اخلََطأ، ووجه القول 
                                                 
 (.474: 2، ابن مفلح، )«اآلداب الرشعية واملنح املرعية( »54)
 .217، رشح كايف املبتدي البعيل، ص«الروض الندى( »55)
 (.1180: 3، )«عقد اجلواهر الثمينة( »56)
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بالرواية الثانية: أّن فعل الطبيب مأذون فيه من حيث األصل، فهو فعل مباح ال 
 يستوجب تضمني فاعله.
املاِزريُّ رمحه اهلل تعاىل، فقد ذكر أّن يف املذهب طريقتني يف خطأ اإلمام أما اإلمام 
)وَمن أذن له يف يشء فأتلفه غلًطا، كاألجري واخلاتن
57). 
إال أن ابن َفْرحون رمحه اهلل تعاىل، فهم من هذه الرواية شيًئا آخر غري الذي فهمه ابن 
هذا األمر، وإنام هي يف إجياب  شاس رمحه اهلل تعاىل، فقد فهم أّن الرواية ليست يف
الضامن عىل الطبيب الذي مل خيطئ، بل قام بعمله كاماًل موافًقا ألصول املهنة، فقال: 
وإذا أذن الرجل حلّجام أْن يفِصَده أو خيتن ولَده أو البيطار يف دابة، فتولد من ذلك »
ذن، قال ابن الفعل ذهاب عضو، أو تلفت الدابة، أو العبد، فال ضامن عليه ألجل اإل
)«رشد: وحكى القايض أبو حممد رواية بالضامن
58). 
فبنّي ابن َفْرحون رمحه اهلل تعاىل أّن الطبيب الذي استوىف رشوط األهلية ال ضامن 
عليه، ما دام مل حيصل منه خطأ وال عمد، إذا تولد اهلالك ِمن رساية فعله املباح املطابق 
اية بتضمينه، وهذا خمالف ملا ذكره ابن رشد، ألصول املهنة، ثم ذكر أّن يف املذهب رو
ية، مثل أْن يقطع احلشفة يف »حيث قال:  وأمجعوا عىل أّن الطبيَب إذا أخطأ لزمته الدِّ
اخلتان وما أشبه ذلك؛ ألنه يف معنى اجلاين َخَطًأ، وعن مالك رواية أنه ليس عليه يشء، 
)«وذلك عنده إذا كان من أهل الطب
59). 
ه اهلل اإلمجاع عىل تضمني الطبيب الذي وقع منه اخلََطأ، واستثنى فنقل ابن رشد رمح
ِمن اإلمجاع روايًة عن اإلمام مالك بعدم تضمني الطبيب إذا أخطأ، ما دام عارفًا بالطب 
 وأصوله.
وما ذكره ابن فرحون يفيد أّن الطبيب املؤهل الذي مل حيصل اهلالك ِمن فعله، وإنام 
                                                 
 (.305: 1، املازري، )«املعلم بفوائد رشح مسلم ( »57)
 (.243: 2، ابن فرحون، )«تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام( »58)
 (.313: 2، ابن رشد، )«بداية املجتهد( »59)
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مينه، وهذا ال يمكن القول به، ومل يقل به حتى حصل ِمن رساية جرحه، جيب تض
)احلنفية الذين يوجبون الضامن من رساية الفعل املباح، كالِقصاص
60). 
ثم إن القول به جيعل األطباء حيجمون عن معاجلة املرىض، وهذه مفسدة عظيمة 
 تأباها روح الرشيعة اإلسالمية.
ير للعمل النبيل الذي يقومون وإعفاء األطباء ِمن املسؤولية عن أخطائهم، فيه تقد
ج عليه ما  به، وهو التصدي ملعاجلة الناس وختفيف آالمهم، وهذا هو الوجه اّلذي خُيَرَّ
ذكره ابن شاس وابن رشد، عىل أّن إسقاط الضامن عن الطبيب يف هذه احلالة، وإعفاءه 
)من نتائج عمله أصبح اآلن مرفوضًا حّتى من قبل رجال القانون
61). 
أخرى للرأي الثاين لبعض أهل القانون ومن وافقهم من املعارصين ذكر أدلة 
 : ومناقشتها
فيستدل بعض أهل  ،باإلضافة ملا ذكره الفقهاء من دليل وتعليل عىل هذا الرأي
)القانون ومن وافقهم من املعارصين عىل ذلك  باألدلة اآلتية 
62): 
صت له الدولة عىل ـ إّن الشهادة الطبية التي حصل عليها الطبيب، والتي رخ1
 أساسها بمزاولة عمله ترفعه عن أن يكون حَماًَل للمسؤولية.
ـ إّن مهنة الطب ال تصلح وال تتقدم إال إذا ُمنِح الطبيب تفويضًا مطلقًا يف أمر 2
 املريض، ال حيّده يف ذلك غري ضمريه، وما ُيْمليه عليه الواجب.
الطبيب بمعاجلته دون سائر األطباء، ـ إّن املريض كان حًرا وخمتاًرا حني خّص هذا 3
فِمن الواجب عليه حني حيتاج إىل معاجلة نفسه أْن حيسن االختيار، فإذا اختار طبيبًا ما 
وعاجله وأخطأ يف معاجلته، وترتب عىل خطئه رضر بجسمه، فإنه هو املتسبب يف ذلك 
                                                 
، 166، غانم البغدادي، ص«جممع الضامنات»(، و305: 7، )«بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع( »60)
 .240، الطحاوي، ص«خمترص الطحاوي»و
 .195، ص «املسؤولية اجلنائية لألطباء»، و37، ص «نائية لألطباء والصيادلةاملسؤولية اجل( »61)
 .164، ص«التداوي واملسؤولية الطبيّة يف الرشيعة اإلسالمّية»( ينظر: 62)
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 باختياره هلذا الطبيب.
 : مناقشة األدلة
 تقوى لالستدالل، وجُياب عنها بام يأيت:وكّل هذه األدلة ضعيفة، وال 
إّن الشهادة الطبية ليست شيئًا يمنع من وقوع املسؤولّية عىل الطبيب، وإنام هي  -1
جمرد إذٍن من الدولة، ممثلة يف وزارة الصحة بجواز معاجلة الناس وفق أصول املهنة، وما 
متليه القواعد الطبية املعتربة، فإذا أخل الطبيب بيشء من هذه القواعد أو أخطأ يف فعله 
 يه، فإنه يعترب مسؤواًل وال شك عن نتيجة خطئه.أو تقديره وتشخص
إّن الذي جيعل األطباء ُيْقِدمون عىل البحث يف ميداهنم وتطوير عملهم، إنام هو  -2
بفتح باب االجتهاد هلم فيه، وعدم مساءلتهم وحماسبتهم عىل املسائل االجتهادية، التي مل 
هم عىل ما جنت أيدهيم، من أخطاء يصِل الطب فيها إىل حكم قاطع للنزاع، أما عدم حماسبت
ناجتة عن إمهال أو تقصري يف حق املريض، فهذا ال يشجعهم عىل البحث، وإنام جيعلهم أكثر 
 جرأة عىل أرواح الناس وأبداهنم، وهذا ما ال تقره الرشيعة اإلسالمية.
إّن املريض عندما اختار الطبيب، فإنه ارتبط معه بعقد اإلجارة عىل عالجه،  -3
)إخالل من الطبيب أو تقصري يف القيام بام تعاقدا عليه جيعله حماًل للمسؤوليةوأي 
63). 
 : الرتجيح
ّن خطأ الطبيب ُيعترب إلنا: ترجيح الرأي األول القائل: وبناء عىل ما سبق ذكره يتبني 
 موِجبًا ملسؤوليته، عىل التفصيل السابق،  وهو قول مجاهري الفقهاء لقوة أدلتهم وتعليلهم.
 املطلب الرابع
ْويل يف املوضوع يف ذكر   قرار جممع الفقه اإلسالمي الدَّ
ْويّل املنبثق عن منّظمة املؤمتر اإلسالمي يف  وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمّي الدَّ
 ( املتضّمن ما يأيت:8/15) 142دورته اخلامسَة َعرْشَة بمسقط قراَره رقم 
                                                 
 .165، ص«التداوي واملسؤولية الطبيّة يف الرشيعة اإلسالمّية»( ينظر: 63)
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 أوالً: ضامن الطبيب:»
لنفع البرشية، وعىل الطبيب أْن يستشعَر مراقبة اهلل الطب علم وفن متطور  -1
تعاىل يف أداء عمله، وأْن يؤدَي واجَبه بإخالص حسب األصول الفنية 
 والعلمية.
 يكون الطبيب ضامنًا إذا ترتب رضر باملريض يف احلاالت اآلتية: -2
 إذا تعمد إحداث الرضر. -
 إذا كان جاهاًل بالطب، أو بالفرع الذي أقدم عىل العمل الطبي فيه.  -
 إذا كان غري مأذون له من قبل اجلهة الرسمية املختصة. -
كام ورد يف قرار »إذا أقدم عىل العمل دون إذن املريض أو َمن يقوم مقامه  -
 ( «.5/7)67املجمع رقم 
 إذا غّرر باملريض. -
ه أصول املهنة، أو وقع منه إمهال  إذا ارتكب خًطأ ال يقع فيه أمثاله - وال ُتِقرُّ
 أو تقصري.
حسب قرار املجمع رقم »إذا أفشى رس املريض دون مقتىًض معترب  -
79(10/8.») 
إذا امتنع عن أداء الواجب الطبّي يف احلاالت اإلسعافية )حاالت  -
 الرضورة(.
ها مسؤوالً جزائيًا يف احلاالت السابق ذكر -وَمن يف حكمه-يكون الطبيب  -3
فقرة: و( فال فيام عدا حالة اخلطأ )إذا توافرت رشوط املسؤولية اجلزائية، 
 .ُيسأل جزائيًا إال إذا كان اخلطأ جسيامً 
إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبّي متكامل، فُيسأل كلُّ واحد منهم  -4
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إذا اجتمعت مبارشة الرضر مع التسبب فيه »عن َخَطئه تطبيقًا للقاعدة 
 «.هو املبارش، ما مل يكن املتسبب أوىل باملسؤولية منهفاملسؤول 
ويكون رئيس الفريق مسؤوالً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه، إذا  -5
 .أخطأ يف توجيههم أو َقرصَّ يف الرقابة عليهم
تكون املؤسسة الصحية )عامة أو خاصة( مسؤولة عن األرضار إذا قرّصت  -6
ترتب عليها رضر باملرىض دون  يف التزاماهتا، أو صدرت عنها تعليامت
 «.ُمّسوغ
 املطلب اخلامس
 التعويضات املرتتبة عليه يف بيان الواجب يف َخَطأ الطبيب، و
 : بيان الواجب يف َخطأ الطبيب: أوالً 
تتنوع اجلزاءات املرتتبة عىل َخَطأ الطبيب يف الفقه اإلسالمي تنوعًا كبريًا، وهيدف 
حقوق الغري يف الفقه اإلسالمي إىل اجلرب ال إىل الزجر، إجياب الضامن عند التعدي عىل 
ويظهر اجتاه الفقه اإلسالمي بوضوح إىل تغليب إجياب الضامن والتعويضات املالية عىل 
فرض العقوبات، وال يتحدث الفقهاء عن العقوبة عىل أخطاء األطباء وَمن يف 
ر، واجلزاء املرتتب حكمهم، إال يف حاالت تكاد تقرتب ِمن القصد إىل إحداث الرض
عىل َخَطأ الطبيب يف األعمِّ األغلب هو الضامن املايل الذي ُيقصد به َجرْب الرضر 
)والتعويض عنه
64). 
ضامن »وقد متكن الفقهاء املسلمون من التوصل إىل نظام أطلقوا عليه اصطالح 
ضامن »ن يف التقسيم الفقهي. وإذا كان اهلدف مِ « ضامن الَعْقد»الذي يقابل « الُعدوان
يف االصطالح الفقهي تأكيد الوفاء بااللتزامات التعاقدية، فإّن اهلدف ِمن « العقد
هو تأكيد حق الفرد يف سالمة نفسه وبدنه وماله جتاه الغري، ممن مل « ضامن الُعدوان»
                                                 
 .108ص، «مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون»(  ينظر: 64)
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يدخل معهم يف عالقة تعاقدية، وهكذا فإّن ضامن العقد خاص بأطراف التعاقد، يف 
)ان متجه إىل كل َمن حُيَتمل أداء فعله إىل اإلرضار بغريهحني أّن ضامن الُعدو
65). 
وقد أقام الفقهاء املسلمون مسوؤلية الطبيب عىل أساس التعدي أو اخلطأ املْهنِي 
الذي خيالف األصول الفنية لعمل الطبيب، ال عىل أساس ِمن الرضر الذي يلحق 
ن رعاية مصلحة املريض يف املريض، وهو ما أدى إىل إجياد نوع من التوازن بني كل م
احلفاظ عىل سالمته بعالجه وفق األصول الفنية، ومصلحة املجتمع يف اإلقبال عىل 
مزاولة مهنة الطب، فإّن التشدد يف إلقاء املسؤولية عىل الطبيب عن كل رضر يلحق 
باملريض، ِمن شأنه أْن يؤدي إىل العزوف عن ممارسة املهنة، والبعد عن التدخل عند 
)دنى إحساس باخلطر عىل صحة املريض أو سالمتهوجود أ
66). 
ويتفق الفقهاء املسلمون عىل أّن الواجب عىل الطبيب وَمن يف حكمه هو بذل العناية 
الواجبة عليه يف حدود أصول املهنة، وأّنه ليس عليه حتقيق غاية أو نتيجة معينة، وال 
تطوًرا يف النظم الترشيعية  شك يف أّن حتديد الواجب عىل الطبيب عىل هذا النحو يعترب
كثري من الترشيعات السابقة عىل النظر إىل الرضر  لية الطبيب، فقد درجاملحددة ملسؤو
الذي يلحق باملريض، واعتبار الطبيب مسؤواًل عنه، مهام بذل ِمن َجهد وعناية، وهكذا 
إىل كان أساس مسؤولية الطبيب هو الرضر ال اخلطأ، فتغري ذلك يف الفقه اإلسالمي 
)إقامة هذه املسؤولية عىل اخلََطأ ال الرضر
67). 
 التعويضات املرتتبة عىل َخَطأ الطبيب:: ثانياً 
وتتنوع التعويضات املرتتبة عىل َخَطأ الطبيب بالنظر إىل أنواع الرضر املرتتب عىل 
 هذا اخلََطأ إىل قسمني:
                                                 
، بحث مقدم «ضامن الطبيب يف الفقه اإلسالمي»(، 269/ 28« )املوسوعة الفقهية الكويتية » ( ينظر: 65)
 ملجمع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة عرشة، د. حممد أمحد عبد اهلادي رساج.
 .109-108، ص«مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون»( ينظر: 66)
، بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة «ضامن الطبيب يف الفقه اإلسالمي» ( ينظر: 67)
 .عرشة، د. حممد أمحد عبد اهلادي رساج 
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يات املقّدرة رشعًا، وذلك يف األرضار املتامثلة،  الناشئة عن تلف كيّل األول: الدِّ
بإزهاق النفس، أو جزئّي مثل قطع األنف أو األذن أو اليد أو الرجل، أو بَذهاب منفعة 
 .عضو من األعضاء مع بقاء صورته، مثل اإلصابة بالشلل أو العمى أو الصمم
والثاين: التعويضات املرتوك تقديرها إىل القضاء، وذلك يف األرضار التي يصعب 
يها والتي يمكن إدراجها يف إطار منتظم كاإلصابات واجلروح، وهو ما إدراك التامثل ف
)«احلكومة»أو « األْرش»يطلق عليه: 
68). 
يات .1  :الدِّ
وهي التي حدد الشارع احلكيم مقدار الواجب منها يف اإلصابات البدنية، سواء 
ية كلها بإزالة أو إتالف عضو ال نظري  ية كلها أو بعضها، وجتب الدِّ له يف بوجوب الدِّ
اجلسم، أو بإذهاب منفعة هذا العضو، وجيب نصف الدية يف إذهاب منفعة عضو من 
األعضاء املثناة أو إزالته مثل اليدين والرجلني. كام جيب جزء منها يف قطع ما له نظائر، 
ية.  مثل بعض أصابع اليدين أو الرجلني حيث جتب يف الواحدة منها ُعرْش الدِّ
)نَّسائي وغرُيمهاوقد أخرج اإلمام مالك وال
حديث عمرو بن حزم ريض اهلل عنه ( 69
ويف األنف إذا ُأوِعَي َجْدُعه الدية، ويف اللسان الدية، ويف الشفتني الدية، ويف »وفيه: 
ْجل  ْلب الدية، ويف العينني الدية، ويف الرِّ َكر الدية، ويف الصُّ البيضتني الدية، ويف الذَّ
اجلرح يف الرأس يبلغ إىل أم الدماغ ـ ثلث الدية،  الواحدة نصف الدية، ويف املأمومة ـ
                                                 
 .110، ص«مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون»( ينظر: 68)
باب ذكر حديث  يف كتاب القسامة،« سنن النسائي»(، و849: 2، باب ذكر العقول، )«املوطأ»( ينظر: 69)
يف كتاب الديات، « سنن الدارمي»، و«اللفظ للنسائي»( و4853(، رقم)60: 8عمرو بن حزم يف العقول، )
، احلاكم «املستدرك عىل الصحيحني»(، و2411(، رقم )266-255: 2باب كم الدية من اإلبل، )
، «السنن الكربى»(، و 6559( رقم ) 501: 14« )صحيحه » (، وابن حبان يف 397: 1النيسابوري )
قال احلاكم: إسناده (: »341/ 2« )نصب الراية » (. قال الزيلعي يف 7255(، رقم )81-80: 8البيهقي، )
صحيح وهو من قواعد اإلسالم، انتهى. وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل يف التحقيق: قال أمحد بن حنبل ريض اهلل 
محد يشري بالصحة إىل هذه الرواية ال لغريها ملا عنهام: كتاب عمرو بن حزم يف الصدقات: صحيح، قال: وأ
 .«سيأيت، وقال بعض احلفاظ من املتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها األئمة األربعة بالقبول 
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/8
[حممد عبد الرحيم سلطان العلامءد.]  
 
 
 423 [السنة التاسعة والعرشون]               [2015هـ أكتوبر 1436ذي احلجة  -الرابع  والستونالعدد ]
 
لة مخَس  ويف اجلائفة ـ أي الطعنة التي تصل إىل عظم اجلمجمة ـ  ثلث الدية، ويف املنقِّ
عرْشَة ِمن اإلبل، ويف كل إصبع من أصابع اليد والرجل عرش من اإلبل، ويف السّن 
حة ـ أي اإلصابة التي ت صل إىل عظم اجلمجمة وجتعله مَخٌْس ِمن اإلبل، ويف املوضِّ
 «.واضًحا للعني ـ مخس من اإلبل
ويلحق هبذه األطراف ما هو ِمن ُنظرائها؛ كاإلليتني والثدَينْي واحلاجبني ونحوها، 
ْجَلني قياساً  فتلحق باليدين والرِّ
 (70). 
 «:األُروش واحلكومات»التعويضات غري املقدرة  .2
اإلصابات املتفاوتة، وترك أمر تقدير مل يقدر الشارع احلكيم ما جيب دفعه يف 
تفويض التقدير إىل حكومة »الواجب فيها إىل القايض أو من ينيبه، وهذا هو معنى 
 اّلذي يرد يف كالم الفقهاء.« عدل
 األرضار املالية الناشئة عن اإلصابة:: ثالثاً 
كثريًا ما يضطر املصاب إىل اإلنفاق يف التمريض والتطبيب، ورشاء األدوية 
جراءات اجلراحات، ونفقات املواصالت واإلقامة يف املستشفيات وغري ذلك، مما قد وإ
 ينشأ عن اإلصابة التي أحدثها الطبيب، فهل يكون مسؤواًل عن هذه النفقات يف ماله؟.
ية املقدرة أم ال؟  وهل جيب عىل اجلاين أْن يدفع نفقة العالج مع الدِّ
 : اختلف الفقهاء يف ذلك إىل قولني 
ل: ذهب إليه مجهور احلنفية، واملالكية يف قول، والشافعية واحلنابلة وهو األو
ية )األْرش املقدر(.  االكتفاء بالدِّ
ني وأجرة الطبيب وثمن الدواء، وهو قول  ية بمقدار الشَّ الثاين: ُيزاد فيه عن الدِّ
 املالكية يف املشهور عندهم.
                                                 
، د. عبد اهلل بن حممد املطلق، بحث «مسؤولية اجلاين عن عالج املجني عليه وضامن تعطله عن العمل( »70)
 .326-287(، ص 70إلسالمية، العدد )منشور يف جملة البحوث ا
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 ،مصطفى أمحد الزرقاوهو قول لبعض املعارصين ِمن الفقهاء مثل الدكتور 
والدكتور حممد أمحد رّساج، وهو أّن عىل اجلاين أْن يتحمل نفقة العالج الطبّي للمجني 
ية املقدرة  )عليه، مع وجوب الدِّ
71). 
يف نظري هو القول الثاين ؛ ففيه يندرج القول األول باإلضافة إىل ما  والقول الراجح
ني وأجرة الطبي إال أنه البد ِمن  ،ب وثمن الدواء والعالجزاده عليه من زيادة قدر الشَّ
البحث عن ضابط حيكم ما يدخل ِمن نفقات التطبيب وما ال يدخل، حتى ال يقع 
الظلم عىل الطبيب املقرصِّ إذا محَّلناه كل ما يطلبه املترضر، أو يقع عىل املترضر إذا منعناه 
له، خاصة مع ارتفاع تكاليف العالج ارتفاًعا كبريً  فتوضع ضوابط لذلك  ،اكل ما حتمَّ
 .حتفظ لكل ذي حق حقه وترفع الرضر عن الطرفني
 
  
                                                 
، بحث منشور يف جملة البحوث «مسؤولية اجلاين عن عالج املجني عليه وضامن تعطله عن العمل( »71)
 .326-287(، ص 70اإلسالمية، العدد )
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 اخلامتة
 وفيها أهم النتائج والتوصيات
 : النتائج: أوالً 
سبقت الرشيعة اإلسالمية القوانني الوضعية املعارصة يف وضع قواعد  -1
وبينت  ،ممارسة الطب ومسئولية الطبيب بام حيفظ حقه وحق املريض
 .حكم الضامن ورشوطه
قررت الرشيعة اإلسالمية أن من بارش عماًل ال حيسنه وغري أهل له كمن  -2
وكذا من تسبب يف خطأ طبي  ،تطبب وهو ليس بالطب عارفًا أنه يضمن
وهذا بخالف من كان  ،بسبب التقصري أو اإلمهال أو التعدي ونحوها
ج املعروفة يف الطب واختذ سبل العال ،له أهالً  ،عارفا بالطب وبتخصصه
 .وتم العالج بإذن املريض ومل يقرص يف عمله أنه ال يضمن
األصل أن التزام الطبيب بقواعد وأصول ممارسة مهنة الطب هو واجب  -3
 .عليه
ف اخلطأ الطبي بأّنه:  -4 عدم قيام الطبيب بااللتزامات اخلاصة التي »ُعرِّ
َيِقٍظ ُوِجَد يف  تقصري ال يقع ِمن طبيب»أو هو:  ،«تفرضها عليه مهنته
 .«نفس الظروف اخلارجية التي أحاطت بالطبيب املسؤول
( 10عّرف القانون االحتادّي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ) -5
» : ( اخلطأ الطبي بأنه14م بشأن املسؤولية الطبية يف املاّدة )2008لسنة 
يامرس املهنَة اخلطأ الذي يرجع إىل اجلهل بأمور فنية ُيفرَتض يف كل َمن 
 «.اإلملاُم هبا، أو الذي يرجع إىل اإلمهال أو عدم بْذل العناية الالزمة
 ،الذي حيكم بخطأ الطبيب يف تقديره للمرض هم األطباء املختصون فيه -6
 .وليس غريهم من اإلداريني ونحوهم
 
29
Al Olama: ???? ??????? ??????????  ??? ????????? ?? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [إىل املسؤولية عن األخطاء الطبية نظرة الرشيعة اإلسالمية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                ]جملة الرشيعة والقانون[  426
 
 : التوصيات: ثانياً 
بيان املوسعة يف كتابة مزيد من البحوث والدراسات يويص الباحث ب -1
مسئولية الطبيب عن األخطاء الطبية وتفصيل األخطاء وأنواعها 
 .ودرجاهتا وآثارها املرتتبة عليها
يويص الباحث بوضع قوانني أو مواد ترشيعية تفصيلية تبني وحتدد  -2
األخطاء الطبية وأنواعها وما يرتتب عليها من عقوبات وضامن 
 .تصاصلألطباء والقضاة وأهل االخ لتكون مرجعاً  ،وتعويض
يويص الباحث بوضع قواعد ولوائح ورشوط دقيقة الختيار وتعيني  -3
األطباء النتقاء األكفاء منهم تقلياًل أو جتنبًا لألخطاء الطبية وحلفظ 
 .حقوق املرىض واحلفاظ عىل أرواحهم وسالمة أعضائهم
وبعد، فهذا ما تيرّس مجعه يف هذه العجالة، نسأل اهلل جّل جالله أن يوّفقنا لكّل 
خري وجينّبنا اخلطأ والزلل، وصىّل اهلل وسّلم عىل خاتم النبيني وإمام 
 املرسلني سّيدنا حمّمد وعىل آله وصحبه أمجعني.
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني
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 املصادر واملراجع
 هـ(.319، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )تاإلمجاع .1
ط: األوىل، ،فؤاد عبد املنعم أمحد، النارش:داراملسلم للنرشوالتوزيع  املحقق:
 م.2004هـ، 1425
هـ(. املحقق: 631، عيل بن حممد اآلمدي )تاإلحكام يف أصول األحكام .2
 لبنان. -دمشق -عبدالرزاق عفيفي، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت
 حممد مفلح املقديس ، شمس الدين أبو عبد اهللاآلداب الرشعية واملنح املرعّية .3
هـ( املحقق: شعيب األرناؤوط و عمر القيام، مؤسسة الرسالة، بريوت، 763)ت
 م.1999هـ، 1419ط: الثالثة، 
هـ(. حققه 361، أبو عبد اهلل حممد بن حارث اخلشني القرياوين )تأصول الفتيا .4
دار وعلق عليه: الشيخ حممد املجذوب، د. حممد أبو األجفان، د. عثامن بطيخ، ال
 م.1985العربية للكتاب، واملؤسسة الوطنية للكتاب، تونس، ط: األوىل، 
، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم إعالم املوقعني عن رب العاملني .5
بريوت،  ،حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار اجليل،هـ(751اجلوزية )ت
 م.1973
ق: رفعت فوزي عبد املطلب، هـ(. حتقي204، حممد بن إدريس الشافعي )تاألم .6
 م.2001املنصورة، ط: األوىل، : دار الوفاء
، حمّمد بن أمحد بن حمّمد بن أمحد، ابن رشد احلفيد بداية املجتهد وهناية املقتصد .7
 بريوت. ،هـ(، حتقيق: ماجد احلموي، دار ابن حزم595)ت
بكر بن مسعود  و، عالء الدين أببدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .8
هـ ـ 1402هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: الثانية، 587الكاساين)ت
 م.1982
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هـ(، دار الكتب 855، أبو حممد حممود بن أمحد العيني )ت البناية رشح اهلداية .9
 م. 2000 -هـ  1420بريوت، لبنان، ط: األوىل،  ،العلمية
)مطبوع مع مواهب اجلليل للحطاب(، حممد بن  ملخترص خليل التاج واإلكليل .10
دار الفكر، بريوت، ط: هـ(، 897)تيوسف بن أيب القاسم العبدري املّواق
 م.1978هـ، 1398الثانية، 
، إبراهيم بن عيل بن حممد، ابن تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام .11
 هـ. 1301،  املطبعة العامرة الرشفية، مرص، ط: األوىل ،هـ(799فرحون )ت
، قيس بن حممد آل الشيخ مبارك، التداوي واملسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمية .12
 .م1997مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
، خليل بن التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب .13
 مرص. ،مركز نجيبويه ،حتقيق أمحد عبد الكريم ،هـ(767)تإسحاق
 ،هـ (1031زين الدين عبد الرؤوف املناوي )ت ،برشح اجلامع الصغري التيسري .14
 .م1988 -هـ 1408الرياض  –مكتبة اإلمام الشافعي 
، د. عبد الفتاح عارصة والفقه اإلسالمياجلريمة ؛ أحكامها العامة يف االجتاهات امل .15
 هـ.1405، معهد اإلدارة العامة، الرياض ،خرض
هـ(، 799الدين يوسف بن إبراهيم األردبييل )ت ، مجالاألنوار ألعامل األبرار .16
 م.1969هـ، 1389مؤسسة احللبي ورشكاه، القاهرة، ط: األخرية، 
هـ(، 1230، حمّمد أمحد عرفة الدسوقي )تحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري .17
 دار إحياء الكتب العربّية، عيسى البايب احللبي، القاهرة.
 م.1987 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،، د. وفاء حلمي أبو مجيلاخلطأ الطبي .18
) مع رّد املحتار(، حممد بن عيل بن حممد  الدر املختار رشح تنوير األبصار .19
 م.1992 ،هـ1412هـ(، دار الفكر،بريوت، ط: الثانية، 1088احلصكفي )ت 
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هـ(، دار الفكر، 1127، إسامعيل حقي اخللويت الربوسوي )تروح البيان .20
 بريوت.
دار إحياء هـ(، 1270، حممود بن عبد اهلل احلسيني اآللويس )تروح املعاين .21
 بريوت. ،الرتاث العريب
هـ(، 1189، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد البعيل )تالروض الندي رشح كايف املبتدي .22
 مرص. ،املطبعة السلفية
هـ(، حتقيق: 275، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين )تسنن أيب داود .23
 بريوت.  ،صيدا ،عبد احلميد، املكتبة العرصية حممد حميي الدين
، أبو عيسىَٰ حممد بن عيسىَٰ بن سورة بن الضحاك الرتمذي سنن الرتمذيّ  .24
هـ(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحمّمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 279)ت
هـ، 1395عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفىَٰ البايب احللبي، مرص: ط: الثانية، 
 م.1975
 ،، دار املعرفةهـ(458، أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي )تنن الكربىالس .25
 بريوت.
محَٰن أمحد بن شعيب اخلراساين النسائي )تسنن النسائيّ  .26 هـ(، 303، أبو عبد الرَّ
ط: الثانية،  ،حتقيق: عبد الفّتاح أبو غّدة، مكتب املطبوعات اإلسالمّية، حلب
 م.1986 ،هـ1406
، دار الفكر، هـ(1122)تحممد بن عبد الباقي الزرقاين ،رشح الزرقاين عىل املوطأ .27
 بريوت.
، د. حممد أمحد عبد اهلادي رساج، بحث مقدم ضامن الطبيب يف الفقه اإلسالمي .28
 م.2005 ،ُعامن ،ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته اخلامسة عرشة
مؤسسة  ، حممد سعيد رمضان البوطي،ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية .29
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 ، بريوت.الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع
هـ(، حتقيق: 751، حممد بن أيب بكر بن أيوب، ابن القيم اجلوزية )تالطب النبوي .30
 عبدالغني عبداخلالق، عيسى البايب احللبي، القاهرة.
)ت ، عبداهلل بن نجم بن شاساجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة عقد .31
وعبداحلفيظ منصور، دار الغرب  ،، حتقيق د: حممد أبو األجفانهـ(616
 بريوت. ،اإلسالمي
سلمون بن عيل بن عبداهلل الكناين  ،)مع تبرصة احلكام( العقد املنظم للحكام .32
 هـ.1301ط: األوىل،  ،مرص ،املطبعة العامرة الرشفية ،هـ(767)ت
يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة، الشيخ نظام ومجاعة من علامء  الفتاوى اهلندية .33
 بريوت. ،اهلند، دار إحياء الرتاث العريب
هـ(، عامل الكتب، 926)ت فتاوى شيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري .34
 بريوت.
ـ(، حتقيق: ه763، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس )تالفروع .35
 م.1985 ،هـ 1405عبدالستار أمحد بن فراج، عامل الكتب، بريوت، ط: الرابعة، 
 هـ(، عامل الكتب، بريوت.684، أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف )تالفروق .36
( مؤسسة 2)ط ،هـ(817)تحممد بن يعقوب الفريوزآبادي  ،القاموس املحيط .37
 م.1987 -هـ 1407بريوت، سنة  -الرسالة 
هـ(، حتقيق: د. أمحد بن عبداهلل 758حممد بن حممد بن أمحد املقري )ت ،عدالقوا .38
 بن محيد، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة املكرمة.
)مع معني احلكام(، إبراهيم بن حممد بن حممد، ابن  لسان احلكام يف معرفة األحكام .39
 ،هـ1393، 2هـ(، مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط882الشحنة الثقفي )ت
 م.1973
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هـ( )ط( دار صادر 711جلامل الدين حممد بن مكرم بن منظور )ت ،العربلسان  .40
 .بريوت -
عارف، هـ(، دار امل483، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس )تاملبسوط .41
 م.1978 ،هـ1398بريوت، ط: الثالثة، 
أبو حممد بن غانم بن  ،جممع الضامنات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن .42
بريوت، ط: األوىل،  ،هـ(، عامل الكتب1030حممد البغدادي )ت
 م.1987هـ،1407
هـ(، 321، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )تخمترص الطحاوي .43
بو الوفا األفغاين، دار إحياء العلوم، بريوت، ط: األوىل، حتقيق: أ
 م.1986هـ،1406
أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري  ،، حممد بن عبد اهللاملستدرك عىل الصحيحني .44
 هـ(، دار املعرفة، بريوت.405)ت
، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل املستصفى من علم األصول .45
 هـ.1322ادر، بريوت، لبنان، ط: األوىل، هـ(، دار ص505)ت
، عبد اهلل بن حممد مسؤولية اجلاين عن عالج املجني عليه وضامن تعطله عن العمل .46
 .326ـ 287، ص70املطلق، جملة البحوث اإلسالمية، العدد 
؛ دراسة مقارنة يف الرشيعة والقانون، د. حممد أسامة  املسؤولية اجلنائية لألطباء .47
 .م 1990ط: الثانية،  ،عبداهلل قايد، دار النهضة العربية، القاهرة
سالمية واألنظمة ة تأهيلية مقارنة بني الرشيعة اإل؛ دراس مسؤولية الطبيب املهنية .48
، جامعة اإلمام حممد بن سعود غامديعبد اهلل سامل فرحة الدوقي ال، املعارصة
 م.1993اإلسالمية، الرياض: 
، حسان وصفي شميس باشا وحممد عيل البار، مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون .49
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 .م2004هـ،1425دمشق، ط: األوىل،  ،دار القلم للطباعة و النرش و التوزيع
؛ مشكالت املسؤولية املدنية يف املستشفيات العامة، د. أمحد  مسؤولية الطبيب .50
 م.1986رشف الدين، دار السالسل للطباعة والنرش، الكويت، 
حسن زكي األبرايش، دار املطبوعات  ،ولية اجلنائية لألطباء والصيادلةؤاملس .51
 .م1989اجلامعية، مرص، 
حممد خيال، مكتبة  د. وجيه ،ولية اجلنائية للطبيب ىف النظام السعوديؤاملس .52
 م.1996هوازن، السعودية، 
 -( املكتبة العرصية 1أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ )ط ،املصباح املنري .53
 م(.1996 -هـ 1417بريوت )
 709شمس الدين حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل )ت  ،املطلع عىل أبواب املقنع .54
 م(.1965 -هـ 1385سنة ) ،بريوت –( املكتب اإلسالمي 1هـ( )ط
إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد ، املعجم الوسيط .55
 .جممع اللغة العربية: حتقيق ،النجار، دار الدعوة
هـ(، حتقيق: 388، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب )تمعامل السنن .56
 امللك خالد بن عبدالعزيز.: حممد حامد الفقي، نرش
، البن األخوة حممد بن حممد بن أمحد القريش معامل القربة يف طلب احلسبة .57
نرش:  ،وصديق أمحد عيسى املطيعي ،هـ(، حتقيق: د.حممد حممود شعبان729)ت
 .م1976 ،اهليئة املرصية العامة للكتاب –القاهرة 
، حتقيق حممد هـ(536)ت، حممد بن عيل بن عمر املازرياملعلم بفوائد مسلم .58
 م.1987هـ، 1407 النيفر، الدار التونسية للنرش، تونس، ط: الثانية، الشاذيل
 ،فريقية واألندلس واملغربإو اجلامع املغرب عن فتاوى علامء املعيار املْعرب  .59
أرشف عىل إخراجه: حممد  هـ(، 914)ت العباس أمحد بن حييى الونرشييسوأب
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 م.1981هـ، 1401 ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،حجي
، حممد املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدّونة من األحكام الرشعّيات .60
حممد حجي، وسعيد أمحد أعراب، دار : هـ(، حتقيق595بن أمحد بن رشد )ت
  .م1988هـ/1408األوىل، : بريوت، ط ،الغرب اإلسالمي
 ، دار الكتابهـ(494، سليامن بن خلف بن سعد الباجي )تاملنتقى رشح املوطأ .61
 هـ1332العريب، بريوت، مصّورة عن الطبعة األوىل، 
، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي املوافقات يف أصول األحكام .62
 بريوت. ،هـ( تعليق: حممد عبد اهلل دراز، دار املعرفة790)ت
، حمّمد بن حمّمد بن عبدالّرمحن احلطاب مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل .63
 م.1978هـ ـ 1398ط: الثانية،  ،بريوت ،كرهـ(،  دار الف954)ت
وزارة األوقاف والشؤون الدينية  - الكويتاملوسوعة الفقهية الكويتية،  .64
 .هـ1970
)رواية حييى بن حييى الليثي(، اإلمام مالك بن أنس بن عامر األصبحي  املوطأ .65
 هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.179)ت
ىف ضوء القواعد القانونية  نظرة حديثة إىل خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية املدنية .66
 .م1990جامعة الكويت، د. حمسن عبد احلميد البنية،  ،التقليدية
دار النهضة العربية، ، د. فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غري العمدي .67
  م.1977القاهرة، 
، حتقيق: حممد احللو هـ(386)تيد القريواين، البن أيب زالنوادر والزيادات .68
 وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.
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